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 Criteria  Productivity معیار الإنتاجیة
یحظى موضوع الإنتاجیة الیوم باھتمام متزاید في كل من البلدان المتقدمة والنامیة على حد        

سواء، نظرا لما لھا من أھمیة وتأثیر ومنافع على مستوى الوحدة الاقتصادیة والمجتمع ككل من 
كما تعد الإنتاجیة إحدى الوسائل المھمة التي یمكن . ل الإسھام في زیادة الدخل القوميخلا

الاعتماد علیھا في تحقیق التوازن ما بین الصادرات والواردات خاصة في الدول التي تواجھ 
عجزا في میزانھا التجاري، ھذا إضافة إلى كونھا تعمل على تحقیق الاستخدام الكامل لعناصر 

  .الإنتاج
المبذول في  علاقة للقیاس الكمي بین المنتجات من جھة والعمل (إن الإنتاجیة ھي عبارة عن      

  ). ٢٦٧ص .  ١٩٨٤. السماك  )(تامین تلك المنتجات من ناحیة أخرى
ویمكن القول بأنھا عدد الوحدات التي ینتجھا العامل في فترة زمنیة معینة أو عدد الوحدات    

النسبة (وجاء في مفھوم الإنتاجیة أیضا . ھا العمل لإنتاج وحدة واحدة من المنتجالزمنیة التي یتطلب
  :أي أن )٣٤ص . ١٩٨٠.جي. أ(، أي بمعنى المخرجات على المدخلات)بین المنتج وعناصره

الإنتاجیة  عناصر الإنتاج المستخدمة في العملیة ÷ ) المخرجات(المنتج النھائي = الإنتاجیة    
  )المدخلات(

الإنتاج ھو محصلة مطلقة لكمیة المنتج النھائي، في حین تمثل الإنتاجیة علاقة نسبیة وأن 
قابلة للقیاس الكمي بین المخرجات من جھة والمدخلات من جھة أخرى، وعلیھ فإن زیادة 

  .الإنتاجیة تعد ھدفا أساسیا لزیادة كفاءة الأداء والإنتاج
  :ةمن خلال المعاییر الآتی قیاس الإنتاجیةویمكن 

الإنتاجیة الكلیة  یعد معیار : Total Productivity Criteria    معیار الإنتاجیة الكلیة   - أ
على الرغم من وجود بعض التحفظات علیھ (من أھم المعاییر التي یمكن الاعتماد علیھا 
في دراسة وقیاس كفاءة الاداء في الوحدات ) بسبب مشكلة عدم تجانس أو تماثل المنتجات

وبالإمكان تحدید الإنتاجیة الكلیة على مستوى الوحدة الإنتاجیة أو الشركة ككل . ةالإنتاجی
  :وحتى على مستوى القطاع المعني أو القطاع الزراعي ككل بالاعتماد على المعادلة الآتیة

  المواد المستخدمة÷ حجم الإنتاج = الإنتاجیة الكلیة                
لمعیار العلاقة بین الناتج وجمیع عناصر الإنتاج التي وكما ھو واضح، فإنھ یقصد بھذا ا  

استخدمت في الحصول علیھ، أي ھو النسبة بین المخرجات من السلع والخدمات التي أنتجت 
فترة زمنیة معینة وكمیة المدخلات التي استخدمت في تحقیق ذلك القدر من  خلال

  .)٢٣٤- ٢٠٩ص . ١٩٨٦كداوي  (الإنتاج
لقد ظھرت الحاجة على  :Partial Productivity Criteria جزئیة معیار الإنتاجیة ال - ب

قیاس الإنتاجیة الجزئیة كنتیجة طبیعیة للصعوبات الناجمة عن استخدام مؤشر الإنتاجیة 
  :الكلیة، ولذلك یمكن القول بأن الإنتاجیة الجزئیة تساوي

أو     (نتاج المستخدمة أحد عناصر الإ÷ حجم الإنتاج أو قیمة الإنتاج = الإنتاجیة الجزئیة  
  )قیمتھ
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  :ومن ھنا یمكن الحصول على عدد من المؤشرات والمعاییر الجزئیة للإنتاجیة أھمھا
ویمكن من خلال ھذا المؤشر التعرف وقیاس كفاءة الأداء في الوحدة :   إنتاجیة المواد. أ

  :الاقتصادیة من خلال استخدام المواد وكما یأتي
  المواد المستخدمة÷ كمیة الإنتاج =  ة المواد  إنتاجی                  

  :Labour Productivity إنتاجیة العمل. ب
یعبر ھذا المؤشر عن العلاقة بین كمیة الإنتاج المتحقق خلال فترة زمنیة معینة ومقدار     

  .العمل المبذول في إنتاجھ
ولما كانت . للعاملین فیھاومن المعلوم أن إنتاجیة الوحدة الاقتصادیة ھي محصلة الإنتاجیة    

إنتاجیة الفرد ھي دالة المھارة والدوافع، فإن إنتاجیة الوحدة الإنتاجیة في ھذه الحالة تتوقف 
على مھارات عمالھا ودوافعھم، وبالتالي تصبح إنتاجیة مجتمع ما عندئذ تمثل إنتاجیة 

اجیة في أن رأس وتبرز أھمیة ھذا المؤشر للإنت. العاملین فیھ بمختلف قطاعاتھ وفئاتھ
. المال عبارة عن عمل مدخر، وأن الموارد الطبیعیة لا قیمة لھا إذا لم تتوج بجھد الإنسان

  :ویمكن التوصل إلى إنتاجیة العمل كالآتي
  )الخ... عدد العمال، ساعات عمل (كمیة العمل المبذول ÷ كمیة الإنتاج = إنتاجیة العمل    
  Capital Productivityإنتاجیة رأس المال . ج

یعبر ھذا المؤشر على مدى كفاءة رأس المال المستخدم في العملیة الإنتاجیة، إذ   
یمكن الحصول علیھا من خلال قسمة كمیة الإنتاج على كمیة رأس المال المستخدم 

  :وبالأخص الآلات والمكائن والمعدات وكما یلي
  س المال المستخدمرأ÷ حجم الإنتاج = إنتاجیة رأس المال                     

   Land Productivityإنتاجیة الأرض . د 
ومن خلال ھذا المؤشر یمكن التعرف على كفاءة مساحة الأرض التي ساھمت في إنتاج     

  :حجم المنتج المتحقق من خلال
  المساحة المستغلة في إنتاج المنتج÷ حجم الإنتاج = إنتاجیة الأرض               

  .ذا أھمیة بالغة في المشروعات الزراعیةویعد ھذا المؤشر    
وأخیرا لابد من الإشارة إلى نقطة جدیرة بالملاحظة وھي أن تلك المؤشرات الجزئیة یمكن 
تصویرھا في صورتھا العینیة والقیمیة، مع التأكید على الصورة العینیة نظرا لدقة ھذه الصیغة 

قیمة النقود الناجمة عن التقلبات المستمرة في وأفضلیتھا، لأنھا تقوم على استبعاد أثر التقلبات في 
  .الأسعار
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 الملحق الثاني
 
 

:بعض النسب المالیة   
 

وتوضح ھذه النسبة إمكانیة  ):Debt to equity Ratio(نسبة القروض إلى حقوق المساھمین 
ویمكن حساب ھذه النسبة باستخدام حقوق . تغطیة إجمالي الالتزامات باستخدام حقوق الملكیة

ویشمل مجموع حقوق . بدلا من إجمالي الأصول) Share Holders Equity(لمساھمین ا
رأس المال المدفوع والاحتیاطات بأنواعھا وفائض الأرباح غیر الموزعة أو مجموع : المساھمین

  :الخسائر المجمعة، أي أن
  ١٠٠× حقوق المساھمین ÷   إجمالي القروض = نسبة القروض لحقوق المساھمین 

فإن ھذا یعني أن مقدار إجمالي القروض یفوق حقوق % ١٠٠الة كون النسبة أكثر من وفي ح 
وكلما انخفضت ھذه النسبة كان . المساھمین وقد یعزى ذلك لكبر الخسائر المتراكمة أو المجمعة

أفضل للوحدة الاقتصادیة لان ذلك  یعني إن الوحدة الاقتصادیة تعتمد على بالدرجة الأولى على 
  .مصرفیة ولیس على مصادرھا المالیة القروض ال

  
:الأخرىنسب النشاط   

ویحسب ھذا  ):Capital- Employed Turnover(معدل دوران رأس المال المستخدم  - د
المعدل بقسمة صافي المبیعات على رأس المال المستخدم، وھو یساوي مجموع رأس المال 

امل یساوي الأصول المتداولة العامل والأصول الثابتة، ومن المعروف أن رأس المال الع
  :مطروحا منھا الخصوم المتداولة، وتقدر ھذه النسبة كالآتي

مقدار رأس المال ÷ صافي المبیعات =  معدل دوران رأس المال المستخدم               
  ١٠٠×  ) المستخدم(

  Turnover Accounts Receivableمعدل دوران المدینین  - ھـ 
دى كفاءة عملیة التحصیل ومتابعة دیون العملاء في الوحدة الاقتصادیة وتوضح ھذه النسبة م     

  :وتحسب كالآتي. وكلما زادت ھذه النسبة كان ذلك في صالحھا
  متوسط حسابات المدینین÷ المبیعات الآجلة = معدل دوران المدینین        

  Payables Turnoverمعدل دوران الدائنین  - و
ل قریبا من معدل دوران المدینین مع الأخذ في الحسبان اختلاف ویجب أن یكون ھذا المعد    

قیمة المبیعات إلى قیمة المشتریات ویكون في صالح الشركة زیادة معدل دوران المدینین عن 
  :وتحسب كالآتي. الدائنین

  متوسط حسابات الدائنین÷ المشتریات الآجلة = معدل دوران الدائنین            
  Average Collection Periodحصیل متوسط فترة الت - ز
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وھي الفترة التي یستغرقھا تحصیل دیون المدنیین ویعطى طول ھذه الفترة مؤشرا غیر جیدا     
حیث قد یدل على ضعف إدارة التحصیل لدى الوحدة الاقتصادیة، كما أن طول ھذه الفترة یضیع 

ل المجمدة لدى العملاء أو على على الوحدة الاقتصادیة فرص الاستفادة من استثمار ھذه الأموا
أسوأ الفروض ربما یؤدي إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد 

  :وتحسب كالآتي. لمواجھة العباء التشغیلیة
   صافي (متوسط المبیعات الیومیة ÷ إجمالي حسابات المدنیین = متوسط فترة التحصیل     

  ).٣٦٥÷ المبیعات السنویة 
  Period Average Paymentمتوسط فترة السداد  -ح

وھي الفترة التي یستغرقھا سداد دیون الموردین وتعتبر دیون الموردین من مصادر التمویل      
قصیرة الأجل بالنسبة للوحدة الاقتصادیة وطول ھذه المدة في مصلحة الوحدة الاقتصادیة طالما 

. لوحدة الاقتصادیة في صورة المتعثرة في السدادیتم بالاتفاق مع الموردین أنفسھم ولا یظھر ا
  :وتحسب كالآتي

صافي (متوسط المشتریات الیومیة ÷ إجمالي حسابات الدائنین = متوسط فترة السداد      
  )٣٦٥÷ المشتریات السنویة 

  وتعبر ھذه النسبة عن التغیرات في نسبة ھامش  ):Operating Ratio(نسبة التشغیل : ثالثا
  :وتحسب كالآتي. حصافي الرب

  إیرادات ÷ إجمالي التكالیف الإنتاجیة بدون فوائد القروض والضرائب = نسبة التشغیل 
  المبیعات

التكالیف الإنتاجیة والمتبقي من ھذه الإیرادات یمكن ) المبیعات(حیث تغطي جزء من الإیرادات 
القابلة للتوزیع قلیل أو أن یستخدم في مواجھة أو تغطیة فوائد القروض والاحتیاطات والأرباح 

واستنادا إلى المعادلة الخاصة بنسبة التشغیل یمكن الاھتداء إلى أسباب ارتفاع ھذه . متدني
والتي ھي . لذلك على القائم بالتحلیل الاھتمام بالعوامل المؤدیة إلى ارتفاع ھذه النسبة. النسبة

  .عوامل عدیدة الداخلیة منھا والخارجیة
وتضم حقوق  )Return on Shareholders Equity( المساھمینالعائد على حقوق  - ٣

وتكون معادلة حسابھ . المساھمین كل من رأس المال والاحتیاطات بأنواعھا والأرباح المدورة
  :كالآتي

  ١٠٠× حقوق المساھمین ÷ صافي الربح بعد الضرائب = العائد على حقوق المساھمین 
ام الوحدة الاقتصادیة لأموال المساھمین وتعتبر وتعطي ھذه النسبة مؤشرا على كفاءة استخد

ھذه النسب من أھم النسب فیما یتعلق الوحدة الاقتصادیة حیث أنھا تھم المساھمین الحالیین 
والمحتملین والذین یرغبون في شراء أسھم حالیة أو جدیدة، وكذلك تتوافق مع ھدف الإدارة 

نة ھذه النسب مع مثیلتھا في الوحدة ویمكن مقار. وكفاءتھا في تعظیم ربحیة المساھمین
  .الاقتصادیة المماثلة أو مع متوسط القطاع الزراعي ككل

 Dividends per(واشتقاقا من ھذه النسبة یمكن حساب نصیب السھم من الأرباح الموزعة 
share (بقسمة الأرباح : فیتم)على عدد الأسھم، أي أن) القابلة للتوزیع على المساھمین:  
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  عدد الأسھم÷ الأرباح القابلة للتوزیع = من الأرباح الموزعة   نصیب السھم
وتعني الأرباح القابلة للتوزیع خصم كل من الاحتیاطي القانوني والاحتیاطي أن وجدت 

وتعبر النسبة بین نصیب السھم من . ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمخصصات الأخرى
  .Pay out Ratioطلق علیھ الأرباح الموزعة ونظیره من صافي الربح بما ی

  عوائد كل سھم÷ الأرباح الموزعة لكل سھم = أي تساوي 
  .وھي توضح نسبة ما یتم خصمھ من صافي الأرباح في صورة احتیاطیات ومخصصات

ولتقدیر نسبة عائد السھم أو نصیبھ من الأرباح الموزعة إلى قیمتھ فیتم قسمة ھذا العائد أو 
.أو القیمة الاسمیة لھ) أن وجدت(لسھم النصیب على القیمة السوقیة ل  
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 Privatization  Techniques/Methods         وسائل وطرق تنفیذ سیاسة الخصخصة
  :یمكن   تصنیف طرق ووسائل تنفیذ الخصخصة إلى

ي أو كلي وتحویل الطرق التي تؤدى إلى إنھاء ملكیة الدولة للمشروعات بشكل جزئ: أولا 
الأصول، بشكل كلي أو جزئي، إلى القطاع الخاص، ویسمیھا البعض بالخصخصة المؤثرة 

Effective Privatization   )وتشمل على )  ٣ص .  ١٩٩٩.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 :ما یأتي 
ممتھا إلى تتضمن ھذه الطریقة إعادة الأصول التي سبق للدولة وان أ: إرجاع الملكیة  . آ

وتعطي ھذه الطریقة میزة استعادة الثقة في الإجراءات التي ) الشرعیین(ملاكھا القدامى 
اتخذتھا الدولة في تدعیمھا لحقوق الملكیة، ولكن ھذا الأسلوب كان اقل الأسالیب والطرق 

و یقصد   Private Transfer of assetsب ـ طریقة العرض الخاص  .وممارسة"شیوعا
وقد . ص بیع أسھم المنشأة أو جزء منھا لمستثمر أو مجموعة من المستثمرین بالطرح الخا

وفي ھذه الطریقة تدرج   . یتم البیع لمنشأة أخرى قائمة بالفعل أو لمؤسسة مالیة 
المؤسسات أو الأصول العامة المراد خصخصتھا في قوائم وتعلن الھیئة الخاصة 

الأجنبي، سواء كان شركات أو أفراد، بالخصخصة عن بیعھا للقطاع الخاص المحلي،أو 
وھذه الطریقة تفضلھا معظم الدول النامیة، . كلیا أو جزئیا، عن طریق وسائل الإعلام

لانعدام أو ضعف أسواق الأوراق المالیة فیھا وسھولة تقییم الأصول والمؤسسات العامة 
  .نسبیا، وتتیح الفرصة لاختیار المشتري المناسب 

ین أسلوبین للعرض الخاص لحصة الحكومة في رأسمال المنشأة التي یمكن التمییز ب     
وینطوي أسلوب العطاءات على . تقرر خصخصتھا ھما العطاءات ، والتفاوض المباشر 

قدر كبیر من المنافسة ،بینما یتطلب أسلوب التفاوض المباشر عملیة بحث لاختیار عدد من 
المساھمة في ملكیة المنشأة ، وتؤكد المشترین المحتملین ،الذین تحدوھم الرغبة في 

خاصة في العالم الثالث على أن أسلوب العطاءات ھو الأكثر جاذبیة ،  –تجارب الدول 
ربما رغبة في تجنب الانتقادات التي یمكن أن توجھ للحكومة إذا ما تم العرض الخاص 

  .بالتفاوض المباشر 
ھ لائم نوعین من المنشآت للمرونة التي یتصف بھا العرض الخاص فأن" نظرا      

المنشآت ذات الأداء المتواضع والتي یصعب طرح أسھمھا للتداول العام، أو ترفض سوق :
رأس المال تسجیلھا فیھ ، والمنشآت التي ھي في حاجة إلى ملاك لدیھ القدرة المالیة 

م مصلحة والخبرة التجاریة ، والاستعداد للتطویر التكنولوجي لعملیات المنشأة كما أن لدیھ
. واضحة لامتلاك الشركة ، ربما رغبة في تنویع نشاطھم أو زیادة حصتھم في السوق

كذلك یلاءم العرض الخاص المنشآت الصغیرة التي لا یناسبھا العرض العام ،إما لعدم 
جاذبیتھا لبیوت السمسرة، أو لارتفاع متوسط نصیب السھم من تكلفة الإصدار ، أو لضآلة 

  )٣ص 1999.مازن الوادي (ةعدد الأسھم المصدر
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ومن المشاكل التي تواجھ ھذه الطریقة صغر حجم القطاع الخاص في الدول النامیة وعدم     
المنظمة العربیة (جاذبیة معظم مؤسسات القطاع العام التي تتسم بضعف أدائھا المالي

  ) . ٣٣ص  ٢٠٠٠. للتنمیة الزراعیة
ا تستخدم ھذه الطریقة لبیع الشركات التي تتمتع عادة م:د ـ بیع الأسھم في الأسواق المالیة 
وقد . حیث تعرض أسھم الشركة للبیع عادة بسعر ثابت .بوضع مالي جید وذات حجم كبیر 

ففي . تعرض ھذه الأسھم لأول مرة في السوق كما تم في مصر أو تونس أو المغرب 
 ١٩٩٢شركة في عام  ٣١٤من أصل % ١٠تجربة مصر طرحت لأول مرة أسھم حوالي 

وبعد النجاح الذي .وذلك بغیة دراستھا كتجربة وإمكانیة التوسع فیھا في حالة نجاحھا 
 ١٥أسھم  ١٩٩٦حققتھ التجربة عرضت الحكومة المصریة في سوق الأوراق المالیة  عام 

وكانت شروط .شركة صناعیة وغذائیة وھندسیة ونقلت ملكیتھا بالكامل إلى المستثمرین 
ادة نشاطھا بالسوق واستمرار نوعیة وطبیعة النشاط وتخصیص تملك ھذه الشركات زی

وعدم المساس بحقوق العاملین دون . حصة من الإنتاج للتصدیر إلى الأسواق الخارجیة 
وقد تم اختیار  ھذه الشركات على أساس أنھا تعمل في أنشطة مماثلة . الرجوع إلى الدولة

ستراتیجي ومن المتوقع أنھا توفر حوالي للقطاع الخاص ولا یمس إنتاجھا الأمن القومي الا
  .ألف فرصة عمل جدیدة  ١٥

وتتمیز ھذه الطریقة بدرجة عالیة من الشفافیة حیث یتم الترویج لعملیة البیع كما یتم 
مع شروط البیع من خلال الأسواق المالیة "الكشف عن القوائم المالیة للشركة تماشیا

ي تملكھا في السوق مباشرة من خلال الاكتتاب ویمكن للدولة أن تبیع أسھم الشركة الت.
كما .العام أو من خلال متعھد إصدار مما قد یخفض من المخاطر على الدولة ولكنھ مكلف 

  .یمكن للدولة عرض الأسھم في السوق المحلیة أو في الأسواق العالمیة
الملكیة  إن المیزة الرئیسیة لطریقة  بیع الأسھم في الأسواق المالیة ھي توسیع قاعدة

على عدد الأسھم التي یمكن لكل مستثمر إن یشتریھا  "خاصة عندما تضع الدولة قیودا
   .،كأن تعطي الأفضلیة في الاكتتاب للمستثمرین الصغار مما یسھم في توسیع قاعدة الملكیة

، تعتبر طریقة بیع الأسھم في الأسواق المحلیة والدولیة ثاني أھم طریقة للخصخصة               
من % ٣٩وحوالي  ١٩٩٣- ١٩٨٨من إجمالي عملیات الخصخصة بین % ١٢حیث مثلت 

  .إجمالي إیراداتھا
 إن نجاح عملیة بیع الأسھم یتوقف على حجم السوق بالنسبة لحجم عملیة طرح أسھم 

وفي ھذه الحالة .، فأنھ سیؤثر على سعر السھم " إذا كان حجم  السوق صغیرا. شركة
وھذا ما تقوم بھ . على دفعات حتى یتمكن السوق من استیعابھا یمكن طرح أسھم الشركة 

عدد من الدول النامیة التي لا تتمتع بأسواق مالیة ذات رأسمالیة عالیة ومن بینھا بعض 
  . )www.arab-orgالمعھد العربي للتخطیط (الدول العربیة

صخصة داخلیة حیث تعد ھذه الطریقة عبارة عن  خ: ھـ  ـ طریقة البیع للعاملین والإدارة  
وقد استخدمت ھذه . على جزء أو كل الشركة التي یعملون بھا  یحصل العاملون فیھا 

الطریقة في كثیر من دول أوربا الشرقیة بھدف إنجاز عملیة الخصخصة بأسرع وقت 
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ممكن ولھذه الطریقة عدد من المزایا والعیوب، فمن مزایاھا أنھا طریقة لتحویل ملكیة 
. صعب بیعھا بأي من الطرق الأخرى، وتعتبر أداة فعالة في توسیع الملكیةالشركات التي ی

تمثل ھذه الطریقة حافزا كبیرا لرفع الإنتاجیة وتخفیض التكالیف لأنھا توحّد بین مصالح 
ومن عیوبھا أحجام العاملین والإدارة عن شراء بعض المؤسسات أو . العاملین والإدارة

ھا المالي أو لانعدام القدرة الشرائیة لدیھم، وتحرم الشركات العامة أما لضعف  أدائ
المؤسسات المخصخصة من رأس المال الإضافي اللازم للتشغیل أو إعادة التأھیل مما 
یؤدي إلى عدم تحسن أداء الشركة لعدم مقدرة العاملین علیھا مالیا على إدخال التقنیات 

  .الحدیثة أو جلب المھارات العالیة في الإدارة
قد تركزت معظم عملیات الخصخصة من خلال ھذه الطریقة على الشركات لذلك ف

 .2004.الفاعوري (صغیرة الحجم التي تعتمد أساسا على عنصر العمل في العملیة الإنتاجیة
  )        ٢٦ص 

فإذا طبقت ھذه الطریقة لخصخصة عدد من الشركات بدون التفرقة بین  الشركات الناجحة 
وتلك التي تعاني من اختلالات ھیكلیة ومالیة، فإنھا تصبح غیر عادلة وغیر متوازنة حیث 
سیستفید المعنیون من الشركات الناجحة بدرجة كبیرة بینما الآخرون سیستمرون في 

كذلك فإن إعطاء الأفضلیة للعاملین والإدارة قد یلغي المنافسة . ھاالمعاناة من المشاكل نفس
وقد یترتب على . في الخصخصة نظرا لأن المستثمرین الخارجیین مبعدون من العملیة

  .ذلك سوء تسعیر الشركة مما یسبب خسائر للدولة
ساھم وقد . استعملت ھذه الطریقة في تشیلي خلال الثمانینات بغرض توسیع قاعدة الملكیة

وقامت الحكومة بإعطاء . من قوة العمل في القطاع العام في عملیة الشراء% ٣٥حوالي 
ولكنھا وضعت قیودا تشریعیة عند . الأولویة للعاملین عند عرض أسھم الشركات للبیع

البیع للعاملین، بحیث یكون غیر مسموح للأفراد أو أیة مجموعة منظمة من العاملین حیازة 
وكنوع من التشجیع أصبح من حق العاملین . سھم الشركة المراد بیعھامن أ% ٢٠أكثر من 

وتستخدم موارد المعاشات كضمان . استخدام موارد معاشاتھم في شراء أسھم الشركات
للاقتراض من الھیئة الحكومیة المشرفة على عملیات الخصخصة وبسعر فائدة أقل من 

ع أسھمھم مرة أخرى للھیئة إذا شعروا ویمكن للعاملین إعادة بی. السعر السائد في السوق
  .بأن العائد على الاستثمار في ھذه الأسھم غیر مناسب، وتكون الھیئة ملزمة بالشراء

في بریطانیا قامت الدولة بخصخصة الشركة الوطنیة للحافلات وشركات بناء السفن بعد 
من فعرضت جزء . أن طورت نظاما یمكن وضعھ جامعا بین السعر المحدد والمزاد

وتم اختیار . الأسھم في شكل حصص على العاملین وصغار المستثمرین بأسعار محددة
وكانت المشكلة ھنا ھو . السعر بحیث یكون جذابا، وذلك بھدف تشجیع الرأسمالیة الشعبیة

ولإغرائھم بالاحتفاظ . أن بیع صغار الملاك أسھمھم لقاء ربح فور أن تفتح السوق أبوابھا
، إذا )خمس سنوات في العادة(صل المالك الأصلي بعد عدة سنوات بالأسھم تقرر أن یح

). سھم مقابل كل عشرة(كان لا یزال یحتفظ بالأسھم الأصلیة، على أسھم مجانیة كمكافأة 
المعھد العربي (ثم قامت الدولة بطرح بقیة الأسھم في المزاد العلني أمام كبار المستثمرین

  ).www.arab-orgالموقع .للتخطیط 
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وتبنى ھذه الطریقة على  أساس تحویل سریع لنسبة كبیرة من ): الكوبونات(طریقة القسائم  و ـ
أصول القطاع العام إلى شریحة واسعة من الموطنین، وتتطلب العملیة تجمیع الشركات 
التي ستتم خصخصتھا بدلا من خصخصة كل منھا على حدة وتأخذ ھذه الكوبونات شكل 

. ھا إلى أسھم في شركات القطاع العام من خلال مزاد علنيشھادات یمكن لأصحابھا تحویل
وتبدأ آلیة ھذه  الطریقة بنشر قائمة عن مجموعة الشركات المراد خصخصتھا ومعلومات 
عن أدائھا المالي بما في ذلك قیمتھا الدفتریة وعدد العمالة في كل شركة ودیونھا العامة 

الكوبونات التي تسمح لھ بالدخول في  ویحق لكل مواطن فوق السن القانوني الحصول على
المزایدة على أسھم المشروعات التي ستتحول إلى القطاع الخاص، وتقدم الدولة ھذه 
الكوبونات إما مجانا أو غالبا بدفع رسوم رمزیة لتغطیة التكالیف الإداریة الخاصة بإدارة 

ة مباشرة من خلال البرنامج، ویمكن للمواطن حامل الكوبون إما تحویلھ إلى أسھم الشرك
المزاد أو استثماره في أحد صنادیق الاستثمار للخصخصة التي ظھرت بصورة مستقلة في 
عملیة الخصخصة خاصة في دول أوربا الوسطى والشرقیة، أن الھدف الرئیسي لھذه 
الطریقة ھو إنشاء قاعدة لاقتصاد السوق من خلال خصخصة شركات القطاع العام 

زیع الأصول على أكبر عدد ممكن من المواطنین وتعزیز قوى بأقصى سرعة ممكنة و تو
  .السوق ومناخ المنافسة في الاقتصاد

ومن ابرز مزایا ھذه الطریقة أنھا تعالج المشكلة الجوھریة التي تواجھھا الدولة عند 
بیع شركات القطاع العام ،وھي نقص رأس المال المحلي حیث وفرت ، ھذه الطریقة ،  

ویتم بھذه الطریقة ،كذلك ،التغلب على .ین لاستعمالھا في شراء الشركات كوبونات للمواطن
مشكلة كیفیة تقدیر أصول المشروعات وھي من اكبر العوائق التي تواجھ الخصخصة في 

كما أن ھذه . من خلال نظام المزادات –اقتصادیات مثل تلك التي تمر بمرحلة الانتقال 
المواطنین الحصول على كوبونات وبالتالي لا الطریقة تتمیز بالعدالة حیث یحق لكل 

  .تقتصر عملیة البیع على عدد محدود من المستثمرین 
ولكن المشكلة الرئیسیة مع نظام الكوبونات ھي أنھ لا یؤدي في حد ذاتھ إلى تحسین               

 الكفاءة الاقتصادیة حیث أن توزیع الملكیة على عدد كبیر من المستثمرین قد لا یوفر
الظروف المناسبة في تحسین أداء الشركة خاصة عندما یوجد بینھا أصلا نقص في رأس 
المال اللازم لتطویرھا ونقص في المھارات اللازمة لتسییرھا في إطار اقتصاد 

  . )www.arab-orgالموقع .المعھد العربي للتخطیط (السوق
 الشركة العامة قید طریقة استبدال الدین الحكومي جزء من رأس مال المؤسسة آو . ز

  :التخصیص 
وفي ھذه الطریقة تطلب الھیئة المعنیة بالخصخصة من المؤسسات والشركات الأجنبیة،                

،استبدال دیونھا المترتبة على ذمة الحكومة بمساھمة كلیة أو جزئیة من رأسمال  "غالبا
من الأھداف " عضاوعلى الرغم من إن ھذا الأسلوب یحقق ب. المؤسسة قید الخصخصة

المالیة  من عملیة  الخصخصة، مثل تقلیل عبء الدیون على الموازنة العامة للدولة ، إلا 
أنھا تمثل نسبة قلیلة من عملیات الخصخصة التي تمت لحد الآن في كثیر من ا لدول 
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النامیة، وذلك لان معظم ا لمؤسسات العامة المعروضة للخصخصة غیر جاذبة للمؤسسات 
  ) .٣٥ - ٣٤ص . ٢٠٠٠.  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة(ة نظرا لضعف أدائھا الماليالأجنبی

ومن ممیزات ھذه الطریقة توفیر الوقت والجھد والأموال التي قد تنفق من اجل الدعوة  
وتقابل ھذه الطریقة بمعارضة .للشراء وأمكن استقطاب مستثمرین جدد للأسواق المحلیة 

ن یرون في تملیك الدائن الأجنبي لاستثمارات محلیة مقابل دیونھ تتمثل في أن المعارضی
فرصة اكبر لتصدیر ما یحصل علیھ من أموال نتیجة استثماراتھ،مما یعود بالأثر السلبي 

مع ملاحظة أن الدول العربیة التي اتبعت   . )٢٧، ص٢٠٠٤.الفاعوري (    على مالیة الدولة
  .*تلجأ إلى إتباع ھذه الطریقة  طریقة خصخصة مؤسسات القطاع العام لم

قد تلجأ الدولة إلى خیار تصفیة المشروعات العامة وبیع :  التصفیة أو بیع الأصول. ح 
من بیعھا كمشروع  كامل قابل  للاستمرار  في حالة حدوث خسائر كبیرة "أصولھا بدلا

حالة عدم وانعدام الجدوى في مواصلة النشاط الاقتصادي أو وجود منافسة شدیدة أو في 
مركز دراسات الوحدة (مقدرة المشروعات العامة على التكیف مع ظروف السوق المستجدة

  ). ٥٠ص .  ١٩٩٩.العربیة 

وعادة ما یتم ذلك عندما تتجاوز مجموع الإیرادات المتوقعة من بیع مختلف الأصول،                  
المعھد العربي للتخطیط (دةالإیرادات المتوقعة عند بیع الشركة أو المشروع كوحدة واح

  ) .www.arab-orgالموقع .

 الخصخصة التي  تبقي على الملكیة وأصولھا للمؤسسات والمشروعات مملوكة". ثانیا
 :للدولة ویمكن تصنیف طرقھا كما یأتي 

وینظر إلى ،ھذه الطریقة ،على أنھا عملیة إعادة : تقسیم المنشأة إلى وحدات مستقلة . ١
للخصخصة فربما یرجع إلى أن "أما اعتبارھا أسلوبا.لخصخصتھا " ھیداھیكلة للمنشأة تم

عملیة التقسیم ذاتھا قد تنطوي على بیع لبعض الأصول ،التي وجد أن من الملائم 
  .التخلص منھا ،وھو ما یعني خصخصة جزئیة للمنشأة

لأخر غیر ھناك مدخلان أساسیان لتقسیم المنشأة إلى وحدات مستقلة ،أحدھما مباشر وا       
ففي المدخل المباشر یتم تقسیم المنشأة إلى وحدات أما على أساس طبیعة النشاط . مباشر

أما في الأسلوب غیر المباشر فیتم تقسیم المنشأة إلى وحدات . ،أو على أساس الحجم
یمكن أن یطلق علیھا شركات تابعة، تعمل تحت مظلة شركة قابضة، حیث تمتلك الشركة 

ركات التابعة، مقابل تملك الشركات التابعة للأصول مع الالتزام القابضة أسھم الش
  .بالوفاء بما علیھا من مستحقات 

إن أسلوب الخصخصة من خلال تقسیم المنشأة إلى وحدات مستقلة، یناسب الحالات التي      
تتجھ فیھا نیة الحكومة إلى خصخصة أنشطة معینة داخل المنشأة الأصلیة، والإبقاء على 

أو عندما تكون المنشأة محتكرة، وترغب الحكومة في تقسیمھا إلى . أنشطة أخرى ملكیة

                                                   
حیث قایضت الحكومة دیونھا للبنوك التجاریة بأسھم في " أسھم للقروض"لة بمھزبما سمیت  في روسیا ظھرت مشاكل تتعلق    *

  .من أفضل الشركات المملوكة للدولة وقد أدى ذلك ظھور عدد كبیر من مراكز القوى التي تتحكم في القطاع المالي والصناعة ١٢
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وقد یكون التقسیم إلى وحدات ھو الأسلوب الملائم في حالة . وحدات مستقلة متنافسة 
المنشآت الضخمة التي یصعب خصخصتھا كوحدة واحدة من خلال الطرح الخاص أو 

وتكون ملائمة الأسلوب .یھ فیھا شروطھ من خلال الطرح العام الذي قد لا یتوافر ف
للحالات التي لا یكون فیھا لأنشطة الشركة جاذبیة كوحدة واحدة، في حین تظھر 
جاذبیتھا عندما تنفصل مكوناتھا عن بعضھا البعض، أو عندما تعتقد الحكومة أن أداء 

 .بعض الأنشطة سیكون أفضل لوترك أمره للقطاع الخاص 
وفي ھذا الأسلوب توكل الحكومة باعتبارھا :  Management contractـ عقود الإدارة  ٢

مالكھ لرقبة المشروع  العام بموجب ھذا العقد إدارة الأصول أو المؤسسة إلى القطاع 
الخاص، ولا تتحمل ھذه الإدارة أي مسؤولیة عن عملیات المنشأة أي سواء حققت 

لما "یعمل ھذا الأسلوب طبقا، و)٩٠ص.  ١٩٩٥.ھندي (أو منیت بخسارة" المنشأة أرباحا
  :یلي 

  .تحتفظ الحكومة بحق الملكیة للمشروع العام. ا 
  ).قطاع خاص(تقدم الحكومة الأموال اللازمة والضروریة إلى المدیر أو الإدارة . ب 
بتقدیم حزمة المھارات الإداریة الضروریة لتطویر وتشغیل ) أو الإدارة(یقوم المدیر . ج 

  ).٧ص. ١٩٩٩.اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا(العام وإعادة تأھیل المشروع
وتكمن عیوب ھذه ا لعقود في ازدواجیة الإدارة الخاصة والملكیة العامة ،فالمتعاقد مع      

الدولة لا یتحمل المخاطر ،بینما تتحمل الدولة الخسائر الناجمة عن عملیات الشركة 
رة بالإرباح أو الإنتاج أو المبیعات التي تحققھا ،لذلك لابد من ربط جزء من رسوم الإدا
  :ویستخدم ھذا الأسلوب في الحالات التالیة .الشركة ،وذلك حسب طبیعة ھذه الشركة 

  .كمرحلة أولى للتخصیص الكلي للمنشأة العامة، إلى أن تتوافر الظروف الملائمة لذلك. آ
  .منھا " عامة أو جزءاأن لم تسمح الطاقة الإنتاجیة للسوق ببیع المؤسسة ال. ب
ھناك بعض المؤسسات العامة التي لا یمكن تحویل ملكیتھا للقطاع الخاص بسبب . ج

  .)٢٠- ١٩ص ٢٠٠٤.الفاعوري (طبیعة نشاطھا وأھمیتھ للأمن الوطني للدولة
وفي عقود الإدارة ینبغي أن یؤخذ في الحسبان إن أتعاب الإدارة ھي تكالیف إضافیة         

لمنشأة،لذلك ینبغي أن تكون الزیادة المتوقعة في الأرباح المتولدة كافیة سوف تتكبدھا ا
في الوقت الذي لا یتحمل فیھ الفریق .  ) ٩٥ص.  ١٩٩٥.ھندي (لتغطیة تلك التكالیف

المكلف بإدارة المنشأة أي مسؤولیة مادیة عن الفشل ،یضاف إلى ذلك أن عقود الإدارة قد 
  .من الموارد المالیة لإعادة تأھیل الشركة  تقتضي من الحكومة استثمار المزید

أو إدارة المؤسسات العامة بطریقة تجاریة :   Performance contractsعقود الأداء  .  ٣
Commercialization  وفي ھذا الأسلوب تبقى ملكیة المؤسسات العامة وإدارتھا

ع الخاص في عملیة بصورة كاملة بید الدولة، ولكنھ یتم إدخال كل أو معظم أسالیب القطا
الإدارة بھدف إعطاء المؤسسة قدرا كبیر من الحریة الإداریة في تحدید أھدافھا 
وسیاساتھا وأسعارھا واستثماراتھا، مع تحفیز الإدارة والعاملین حسب مستوى تحقیق 
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الأھداف وقد تطبق الحكومات ھذا النمط من إدارة مؤسسات القطاع العام في إطار 
ویعتمد بنجاح ھذا . مبرمة ومكتوبة بین الحكومة وإدارات القطاع العاماتفاقیات وتعھدات 

  .الأسلوب على درجة وفاء الحكومات بتعھداتھا والتزاماتھا
وھو تعاقد تمنح بموجبھ الدولة حقوق التشغیل والتطویر إلى شركھ :  عقود الامتیاز  - ٤

الإضافة إلى أن النفقات  خاصة أو أفراد وقد یتضمن عقد الامتیاز كل مواصفات التأجیر ب
الرأسمالیة والاستثمارات تقع على عاتق صاحب الامتیاز ،وترجع الأصول إلى القطاع 

سنة وذلك حسب العمر ) ٣٠- ١٥(العام عند نھایة فترة الامتیاز التي عادة ما تتراوح بین 
كك الافتراضي للاستثمارات ، وقد طبقت ھذه التجربة بنجاح في الأرجنتین في مجال الس

وتكمن المیزة الرئیسیة .الحدیدیة وبقیة مشاریع البني التحتیة في العدید من دول العالم 
لھذه الطریقة في أن صاحب الامتیاز یبقى المسئول عن النفقات الرأسمالیة والاستثمارات 
ویتم ذلك من خلال قیام مؤسسات القطاع العام بالسماح للقطاع الخاص بتقدیم بعض 

نت تقوم بھا سابقا، كأن تعھد المؤسسة العامة للكھرباء أو الماء أو الخدمات التي كا
  .المجاري مھمة تحصیل أجورھا أو القیام بالأعمال الإنشائیة إلى القطاع الخاص

وتعني ھذه الطریقة :   Demonopolizationتعریض المؤسسات العامة للمنافسة  . ٥
دخول إلى قطاعات معینة كانت بال) القطاع الخاص(بالسماح للمستثمرین المحلیین 

  .على القطاع العام مثل النقل الجوي"حكرا
وھي عبارة عن مشاركة اثنین أو أكثر من :   Joint venturesالمشروعات المشتركة . ٦

المنشآت في مجال الإنتاج وتقاسم الأرباح ،ویمكن أن تكون مشروعات دولیة ،أي بین 
شاركة تكون لھا جاذبیتھا نتیجة لمیزة شریك محلي ومستثمر أجنبي، ومثل ھذه الم

ویمكن أن تشكل ھذه الممارسة . تجاریة متوقعة مثل منفذ الأسواق وسط وشرق أوربا
،من الأساس وعندما یكون لدى الشریك "عندما یكون المشروع مربحا" جذابا"اقتراحا

 .خطیطالمعھد العربي للت( الأجنبي ثقة كافیة في تصرف الحكومة المتوقع نحو المشروع
www.arab-org.(  

وتعد المشروعات المشتركة من الوسائل التي یمكن من خلالھا جذب الاستثمارات         
الأجنبیة والحصول على التقنیات العلمیة الحدیثة والمھارات الإداریة المتقدمة من 

  .الخارج 
ھذا یحظى  Build-Operate- Transfer, BOTنظام الإنشاء والتشغیل   والتحویل . ٧

النظام بقبول كبیر في مجال الخصخصة، بل إنھ أصبح أكثر تداولا ومألوفا في العدید من 
وھو نظام یتسم بالبساطة ویؤدي استخدامھ إلى جذب الاستثمارات الخارجیة، . دول العالم

محطات : ویستخدم على نطاق واسع في خصخصة مشروعات البنیة الأساسیة مثل
ربائیة، ومعالجة المیاه، والصرف الصحي، والطرق المیاه، ومحطات الطاقة الكھ

یتولى القطاع الخاص بموجب ھذا النظام . والجسور والإنفاق، والمطارات والموانئ
من الحكومة،مقابل تشغیلھ والانتفاع بعوائده لمدة " تمویل وإنشاء مرافق خدمیة عامة بدلا

  .محدده ،تعود بعدھا ملكیة المرفق للدولة
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  :م مزایا التي یحققھا نظام الإنشاء والتشغیل والتحویل   بما یأتي وتتمثل أھ      
  .تمكین الدولة من توفیر خدمات ضروریة لا تكفي مواردھا لتوفیرھا      

  إقامة مشروعات جدیدة ذات طبیعة خاصة  تسھم في تحقیق الرواج الاقتصادي
  نتیجة

  .تم ضخھا  في السوق المحلي الأموال التي یتم إنفاقھا في المشروع أو التي ی       
  رفع الطاقة التشغیلیة للاقتصاد الوطني ،وتقلیص الفاقد وغیر المشغل من

  .یؤدي إلى زیادة الناتج القومي الإجمالي  الطاقات مما
  إن ھذا النظام یمثل فرصة جیدة لتشجیع تدفق الاستثمارات والتكنولوجیا الحدیثة 

سھم في زیادة الكفاءة التشغیلیة للاقتصاد كما ی.واكتساب خبرات فنیة من الخارج 
الوطني ككل ،وتوفیر بیئة متكاملة ترفع من القیمة المضافة وتزید الاعتمادیة 

  .المتبادلة بین المشروعات مما یحسن من قیامھا بوظائفھا 
  تحقیق الكفاءة الاقتصادیة ،حیث یمكن إقامة مشروعات بتكلفة رأسمالیة وتشغیلیة

  .تھا للجمھور بسعر اقل اقل وتقدیم مخرجا
  تنشیط أسواق رأس المال، من خلال الأسھم والسندات التي یمكن أن تطرحھا

  ).B.O.T(الشركات التي تؤسس لتنفیذ مشروعات 
  تقلیل الإنفاق العام والاقتراض الحكومي ،وھو ما یؤدي إلى انخفاض  في عجز

فیض معدل التضخم الموازنة وفي نسبة الدین العام ،وبالتالي قد یؤدي إلى تخ
  .بزیادة في معدل البطالة "دون أن یكون مصحوبا

 بنقل المخاطر المالیة " یسمح التمویل عن طریق القطاع الخاص عموما
والتجاریة وغیرھا من المخاطر من الحكومة إلى القطاع  الخاص وھو ما یدفعھ 

من    وبالتالي یقلل.إلى حسن اختیار المشروعات والتأكد من مقومات نجاحھا 
المعھد العربي ( الفاقد ویرفع من كفاءة الاستثمار ویزید من القیمة المضافة الحقیقیة

  ). www.arab-org .للتخطیط 

من دراسة النتائج التي صاحبت عملیات الخصخصة یتضح أن الأسلوب أو الطریقة 
التي یتم بھا  التخصیص یمیل إلى التأثیر بشدة على أداء الشركات المخصخصة 

، وتشیر الأدلة إلى وجود تسلسل في الأداء من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى "الاحق
ــ الشركات التي نقلت ملكیتھا إلى عمالھا، وتأتي بعدھا الشركات : وفق التدرج التالي

التي تحولت ملكیتھا إلى الإدارة، تلیھا الشركات التي انتقلت إلى ملكیة محلیة خارجیة، 
وتتصف الملكیة الخاصة . لكیتھا إلى ملكیة أجنبیة خارجیةثم الشركات التي تحولت م

المركزة بالتحسن الأكبر من التحسن الناتج عن الملكیة المنتشرة بین العدید من 
وھناك حالات لم یتحسن فیھا أداء الشركات  )UNCTAD. 1999(المستثمرین

ا لملكیة المخصخصة التي آلت إلى الملكیة الأجنبیة الخارجیة، عن تلك التي إلى 
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المحلیة الخارجیة، وذلك لأسباب قد تتعلق بصعوبة العمل والتشغیل في بیئة أجنبیة 
التكیف مع قد یكون بسبب ضعف  التقبل أو صعوبة (وصعوبة تحویل التكنولوجیا 

  ) .W.and J.Netter. pp 321- 89( التقانات الحدیثة  حیث
ن أكثر نجاحا إذا كان على درایة تشیر الأدلة المتاحة إلى أن الاستثمار الأجنبي یكو

بثقافة البلد المضیف وكان للبلد استعداد  لتقبل التقانات الحدیثة بما یتناسب مع 
 . Gettigan )(المھارات المتوفرة في الشركات المخصخصة والقطاع الذي تنتمي إلیھ

1999. working paper wpL99/6  
 


